
 

 بأسم الشعب 

  مجلس الرئاسة 

  من الدستور ) ج/خامسا/١٣٨(بناء على ما اقره مجلس النواب استناداً الى احكام المادة 

  : صدر القانون الاتي 

 ٢٠٠٨لسنة  ) ٥( رقم 

  قانون

  التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراآي

  ١٩٩١لسنة ) ١٤(رقم 

  

ادة سمية -١-الم ل ت م   ق(  تح ام رق اع الع ة والقط وظفي الدول ضباط م سنة ١٤انون ان سمية  )١٩٩١ ل ل ت        مح
  ). ١٩٩١ لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراآي رقم ( 

  

  :من القانون ويحل محله مايأتي ) ١( من المادة ) ثانياً (  يلغى نص الفقرة -٢-المادة

 هو بدرجتة من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلاً معيناً     وآيل الوزارة ومن  :  رئيس الدائرة    –ثانياً  
  .والمدير العام او أي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 

  

  :من القانون ويحل محله مايأتي ) ٢( يلغى نص المادة -٣-المادة

  .ى جميع موظفي الدولة والقطاع العام  تسري احكام هذا القانون عل- اولا-٢-المادة 

  

وطني                   –ثانياً   ابرات ال از المخ داخلي وجه  لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن ال
  .والقضاء واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي يتطبيق احكامه 

  

  .من القانون ) ١١(من المادة ) امساً خ( و ) رابعاً (  تحذف الفقرتان -٤-المادة 



 

  : من القانون ويحل محله مايأتي ) ١٢( يلغى نص المادة -٥-المادة 

  

ذار    , من هذا القانون ) ١٠( مع مراعاة  احكام المادة   - أولأ -١٢-المادة   للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الان
  . وق عند أتيانه عملا يخالف احكام هذا القانوناو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما ف

  

د ارتكب     ) اولا(  اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بأحكام الفقرة             –ثانياُ   ادة ق من هذة الم
راح                  ضمناً الاقت وزراء مت ى مجلس ال ه ان يعرض الامر عل ه ، فعلي ا هو مخول ب فعلا يستدعي عقوبة اشد مم

  . المنصوص عليها في هذا القانون بفرض العقوبات 

  

دين                    –ثالثاً   ه بموجب البن ( و) اولا(  للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض علي
  . من هذا القانون ) ١٥(وفقاً لاحكام المادة , من هذه المادة ) ثانيا

  

  : ي من القانون ويحل محله مايأت) ١٣( يلغى نص المادة -٦-المادة

رات                    - أولاً -١٣-المادة   ا في الفق (  للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليه
  : من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية ) ٨(من المادة ) رابعاً ( و ) ثالثاً ( و ) ثانياً ( و) أولاً

  .  مضي سنة واحدة على فرض العقوبة-أ

  . رة متميزة عن أقرانه قيامه بأعمال بصو-ب

  . من هذه الفقرة ) أ (  عدم معاقبه بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند -جـ 

  

  .  يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك –ثانياً 

  

  :من القانون ويحل محله ما يأتي ) ١٤( يلغى نص المادة -٧-المادة 

انون               - أولا -١٤-المادة ذا الق ا في ه ات المنصوص عليه ا من العقوب  لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أي
  . على الموظفين التابعين له 

  



 

 لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض أحدى العقوبات التالية                –  ثانياً  
  .لمشمول بأحكام هذا القانون على الموظف التابع لوزارته أو دائرته وا

  . أنقاص الراتب) أ

  . تنزيل الدرجة) ب

  .الفصل ) ج

  .العزل ) د

  

اً          ) ثانياً  ( و) أولا(  للموظف المعاقب بموجب الفقرات      –ثالثا   ة وفق رار فرض العقوب من هذه المادة الطعن في ق
  . من القانون ) ١٥(لأحكام المادة 

  

  :من القانون ويحل محله مايأتي ) ١٥( يلغى نص المادة -٨-المادة

  : يختص المجلس بما يأتي -١٥ –   المادة 

  ) ٨( النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة –   أولاً 

رة  ه في الفق ا هو منصوص علي ق م ا وف تظلم منه د ال انون بع اً( من الق ذ) ثاني رر من ه ه ان يق ادة ، ول ه الم
  .المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها 

  

رار       –ثانياً    يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرارالصادر يفرض العقوبة التظلم من الق
ى    ثلاثون يوماً من تأريخ تبليغ الموظف بقرار ) ٣٠(لدى الجهة التي أصدرتة ، وذلك خلال    ة وعل فرض العقوب
اء            ) ٣٠(الجهة المذآورة البت بهذا التظلم خلال   ه رغم انته د عدم البت في ه وعن اريخ تقدم اً من ت ون يوم ثلاث

  .   هذه المدة يعد ذلك رفضاً للتظلم 

  

ام خلال               –ثالثاً   ضباط الع غ الموظف            ) ٣٠( يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الان اريخ تبلي اً من ت ون يوم ثلاث
  .                                                                التظلم حقيقة أو حكماً برفض 

   يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين - أ–رابعاً 

  . من هذه المادة باتاً ) ثالثاً ( و)  ثانياً ( 



 

    

ثلاثين ) ٣٠(عام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال  يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط ال- ب-  
  يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتبار مبلغاً ، ويكون قرار الهيئة العامة الصادر    

  . بنتيجة الطعن باتاً وملزماً 

 

 

ساً  ات الجزائي–خام انون اصول المحاآم ام ق د النظر في الطعن احك ام عن ضباط الع ا  يراعي مجلس الان ة وم
 .يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية 

  

انون                –سادساً    تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في ق
ام                       تلائم واحك ا ي ام وبم ضباط الع اصول المحاآمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الان

   .هذا القانون

  

  : من القانون ويحل محله مايأتي ) ٢٢( يلغى نص المادة -٩-المادة 

  

  .  لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقاً لاحكام هذا القانون -٢٢-المادة 

  

  :من القانون ويحل محله مايأتي ) ٢٤( يلغى نص المادة -١٠-المادة 

  

ام ان في       اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او       -٢٤-المادة ضباط الع وزير او مجلس الان الموظف المخول من ال
صفته الرسمية              ه ب ة او ارتكب شأ من وظيف اً ن ة جرم ات التهم ى التحقيق او في محتوي ل الموظف المحال ال فع

  . فتجب احالته الى المحاآم المختصة 

  

  .   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -١١-المادة

  



 

  

  اب المــوجبـةالاسبـ

ام       ال ام سح المج رض ف ى الموظف ، ولغ ة المفروضة عل ات البات ى العقوب ة عل سلبية المترتب ار ال راً للاث نظ
ة لمجلس     ة العام ام الهيئ ام ام ضباط الع صادر عن مجلس الان رار ال ي الق زاً ف الطعن تميي ب ب الموظف المعاق

ات الموظفين المشمولين             ع الدستور تحصين اي             شورى الدولة ولاعادة النظر في فئ انون ولمن ذا الق ام ه بأحك
.                                                                                           عمل او قرار اداري من الطعن ، شرع هذا القانون

  

  

  

  ١٤/٢/٢٠٠٨ في) ٤٠٦١(نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 

  


